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تجريبي

بارزاني يتعهد منع «تهديدات أمنية» لإيران

الإثنین، ٢٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بغداد – «الحیاة» 

تعھد رئیس إقلیم كردستان نیجرفان بارزاني «استخدام كل قوانا لمنع التھديدات الأمنیة
لإيران»، وذلك خلال زيارة ھي الأولى على ھذا المستوى لطھران منذ أزمة استفتاء

الأكراد على الاستقلال، وتھدف إلى ترتیب العلاقة الثنائیة بعد اتھامات وجھت إلى الإقلیم
بالمساعدة في التظاھرات الإيرانیة الأخیرة. في غضون ذلك، حسمت المحكمة الاتحادية

في العراق الجدل حول تأجیل الانتخابات البرلمانیة، بتثبیت موعدھا، فیما لا تزال
المناقشات مستمرة لتأجیل انتخابات مجالس المحافظات.

وقال الرئیس الإيراني حسن روحاني، الذي استقبل بارزاني ونائبه أمس، إن «إقلیم
كردستان جزء مھم من العراق، ويضطلع بدور مھم في تعزيز أمنه واستقراره، ويجب

الاھتمام بتعزيز التعاون الإقلیمي لمواجھة سعي بعض القوى إلى زعزعة أمن المنطقة
واستقرارھا». في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن بارزاني تأكیده أن الحدود الإيرانیة -

العراقیة يجب أن تكون حدود صداقة وتنمیة، وأن سلطات الإقلیم لن تسمح باستخدام
أراضیھا لأي تھديد محتمل ضد إيران. وأضاف: «نريد دائماً عراقاً موحداً، ونعتقد بأن على

جمیع الأطراف التزام الدستور العراقي، والسعي إلى حل المشكلات في إطار الدستور».
وفي وقت سابق، التقى بارزاني أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي

شمخاني الذي عبرّ عن قلقه من الغارات المتواصلة عبر الحدود التي يشنھا متمردون أكراد
إيرانیون من كردستان العراق. ونقلت الوكالة عن شمخاني قوله: «لا يمكن أن نقبل بأن
تستخدم مجموعات معادية للثورة الأراضي الكردية لاغتیال جنودنا ومواطنینا، وتعود إلى
المنطقة الكردية ثم تعلن مسؤولیتھا عن تلك الأفعال في وسائل إعلام كردية رسمیة».

ونقلت الوكالة عن بارزاني قوله إن «توسیع أطر العلاقات والتعاون بین إيران وإقلیم
كردستان لن يتأثر بجھود المعارضین، وينبغي علینا استخدام كل قوانا لمنع التھديدات

الأمنیة ضد إيران».
من جھة أخرى، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق فتوى دستورية أمس ترفض أي
تأجیل للانتخابات العامة التي حددتھا الحكومة في 12 أيار (مايو) المقبل، وھو الموعد

الذي يقع ضمن المھل الدستورية.
ويحدد الدستور العراقي في المادة 56 منه عمر مجلس النواب بأربع سنوات تقويمیة تبدأ

في الیوم الأول لانعقاده، على أن تتمّ الانتخابات قبل نھاية المدة بـ45 يوماً، ما يقطع
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الطريق أمام اقتراحات تأجیل الانتخابات لستة أشھر، كما أكد رئیس البرلمان سلیم
الجبوري الذي قال في بیان إن فتوى المحكمة الاتحادية أنھت الجدل حول موعد الانتخابات.

وما زال بإمكان القوى السنیة والكردية التي طالبت بتأجیل الانتخابات أن تسعى إلى
تأجیل انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تُنظم في يوم الانتخابات العامة، إذ لا تخضع

ھذه الانتخابات إلى مواعید دستورية مقیدة، ما يتیح تأجیلھا.
وأعلنت كتلة «تحالف القوى الوطنیة» (السني) التي تطالب منذ أيام بتأجیل الانتخابات،
احترام قرار المحكمة الاتحادية، وقال رئیس الكتلة صلاح الجبوري في بیان: «نحترم قرار
المحكمة الاتحادية والدستور، لكن المحكمة استندت في قرارھا إلى المواد القانونیة، ولم
تراعِ تخوفاتنا التي طالبنا من خلالھا بتأجیل الانتخابات». وتابع: «نرى أن تؤجل انتخابات

مجالس المحافظات في الوقت الحاضر لأن التخوفات لا تزال موجودة».
وتتركز مخاوف القوى السنیة من الانتخابات على قضیتَيْ 3 ملايین نازح من مدن الموصل

والأنبار وصلاح الدين وديالى وضواحي بغداد لم يعودوا إلى مدنھم إما بسبب تدمیرھا وعدم
بدء خطة إعمارھا، أو لقیود قانونیة.

لكن ملف سیطرة فصائل «الحشد الشعبي» على جزء مھم من أمن الأنبار، يُعد من أكثر
القضايا التي تُناقش في الكوالیس حساسیة، إذ تتوقع أطراف سنیة حزبیة فرض نمط

تصويت يصب لمصلحة القوى المتحالفة مع «الحشد الشعبي» في مناطقھا، في مقابل
توقع امتناع معظم السكان عن التصويت.

وكان المرجع الشیعي جواد الخالصي تبنى دعوات إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانیة،
وھي الدعوة التي رفضھا رجال دين آخرون. وتُعزى المقاطعة عموماً إلى عجز القوى

السیاسیة عن توفیر الأمن والخدمات، في مقابل سعیھا، عبر قوانین الانتخابات وعملیات
شراء الأصوات، إلى إعادة إنتاج الخريطة السیاسیة الحالیة.
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